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ouardabenbouabdallah@yahoo.fr  

  
  - الملخص

تجھ التشریعات المقارنة نحو ضمان مركز إجرائي للضحیة في محاولة ت 
لتحقیق عدالة جنائیة أساسھا الموازنة الإجرائیة بین المتھم والضحیة، وھذا عبر 
سائر مراحل الدعوى الجزائیة خاصة مرحلة المحاكمة باعتبارھا مرحلة تقریر 

من الحقوق  مصیر الدعوى، لذا نجد مختلف ھذه التشریعات أقرت بجملة
الإجرائیة للضحیة خلال مرحلة المحاكمة لكن ممارسة ھذه الحقوق تكون بناءا 
على تأسیسھ كطرف مدني، فإذا تحقق ھذا الشرط فللضحیة حقوق تتصل 
بالمحاكمة كضمانات لمحاكمة عادلة، وحقوق خاصة تتعلق بالضحیة ذاتھ، 

الضرر الذي والغرض من تقریر ھذه الحقوق الوصول لتعویض الضحیة عن 
  . أصابھ من الجریمة

   -الكلمات الدالة
 .الحقوق الإجرائیة -المحاكمة -ضحیة الجریمة

 
The procedural position of the victim during the trial 

 
 

Summary - 
 
Comparative Laws are moving gradually to ensure procedural 

status of victim in an attempt to achieve, a criminal justice based on 
the procedural balance between the accused and the victim, this is at 
all stages of the criminal process, especially during the trial, since this 
is a decisive step in the action, then we find these different legislations 
adopted a set of procedural rights of the victim during the trial phase, 
but the exercise of these rights should be based on its constitution as a 
civil party, and above this condition is established, the victim 
benefited lawsuits related rights are regarded as guarantees of a fair 
trial. And special rights related to the victim herself, and all for paying 
compensation following damage caused by crime 
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 victim of crime - process - procedural rights 
 

  -مقدمة
التحقیق النھائي، ھي من  مرحلة المحاكمة أو كما یطلق علیھا بعض الفقھ

أھم مراحل الدعوى الجزائیة إذ فیھا تدخل الدعوى مرحلتھا الحاسمة والأخیرة، 
ضي بناءا على اقتناعھ، كما تھدف اقمن الفالھدف من ھذه المرحلة إصدار حكم 

إلى خلق حالة من الاطمئنان لدى أطراف الدعوى، لذا تتفق التشریعات الجزائیة 
  .لة من الحقوق للأطراف في ھذه المرحلةعلى ضرورة توفیر جم

، ف في الدعوى العمومیةربیة التشریعات لا تعتبر الضحیة طلغا تإن كان 
ونتیجة تطور ، مقارنة بالمتھم ما یؤثر على أداء الضحیة في إجراءات التقاضي

العدالة الجنائیة نحو الموازنة بین حقوق الطرفین متھم وضحیة، بدأت 
الطرف الأضعف في ھذه باعتباره ركز القانوني للضحیة التشریعات تعزز الم

ھل الاعتراف بجملة من الحقوق : ما یطرح الإشكالیة الإجرائیة، العلاقة
  .الإجرائیة للضحیة یضمن لھ مركز قانوني فعال خلال المحاكمة؟

  :یندرج تحت ھذه الإشكالیة جملة من التساؤلات الفرعیة
 .عات المقارنة بمصطلح الضحیة؟ما مفھوم الضحیة؟ وھل تأخذ التشری -
  .ما الحقوق الإجرائیة المقررة لصالح الضحیة في التشریعات المقارنة؟ -

  .إشكالیة اعتبار الضحیة طرف إجرائي: المبحث الأول
یعد الضحیة الطرف الذي تضرر من الجریمة، فھو بھذا الوصف من یطالب 

ضي أن یكون بالتعویض عن الضرر الذي لحقھ، والمطالبة بالتعویض تقت
الضحیة طرف یعترف لھ بحقوق إجرائیة، بدءا بمرحلة البحث والتحري 
وصولا للمحاكمة، وإن كانت ھذه المرحلة الأخیرة أي المحاكمة أكثر المراحل 
أھمیة ففیھا یتقرر مصیر الدعوى الجزائیة، ومن ھذا المنطلق فجل التشریعات 

  .اعتباره طرف إجرائیاتتفق على حق الضحیة في التعویض لكن تختلف حول 
 .    َمفھوم الضحیة: المطلب الأول

تحدید مصطلح الضحیة لھ من الأھمیة بمكان كونھ یشمل عدة أوصاف، 
والتدقیق في مصطلح الضحیة یوجب التطرق لتعریف الضحیة من شتى 

  .النواح، لنعرف من ھو الضحیة وبذلك نستطیع تحدید الضحیة
 .ضحیةلل التعریف الفقھي: الفرع الأول

الناحیة الفقھیة فھناك اختلاف فقھي حول صیاغة تعریف لضحیة من 
الجریمة بین موسع ومضیق لھذا المصطلح، حیث نظر البعض إلى الضحیة من 

الذي  عبد الوھاب العشماويزاویة القصد الجنائي وھذا ما اعتمده الدكتور 
ار بھ الشخص الذي قصد بارتكاب الجریمة الإضر: " عرف الضحیة على أنھ

، یعاب على 1"أساسا، وإن لم یصبھ ضرر أو تعدى الضرر غیره من الأشخاص
  .ھذا الاتجاه عدم اشتمالھ على الجرائم الغیر عمدیة

ویعیب الدكتور  ،عرف البعض الآخر ضحیة الجریمة على أساس الضررو
على ھذا التعریف كونھ غیر جامع فھو یقصر وصف أحمد فتحي سرور 
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علیھ والمضرور من الجریمة مع أن القانون یضفي ھذا الضحیة على المجني 
الوصف على كل من عرضت الجریمة مصلحتھ للخطر، فالضحیة بھذا 

كل شخص وقع على مصلحتھ فعل یجرمھ القانون سواء ألحق بھ : "الوصف
، ویؤخذ على ھذا التعریف إدخالھ 2"ھذا الفعل ضررا معینا أو عرضھا للخطر

من الجریمة إلا أن القانون لا یعطیھم وصف  عدد من الأشخاص من أضروا
  .الضحیة المباشرة من الجریمة

یعتمد فریق آخر على معیار الحق المعتدى علیھ في تعریفھم للضحیة ومنھم 
الشخص صاحب : "الذي تعتبر الضحیة ھوحسن صادق المرصفاوي الدكتور 

لتوسعھ في ، ویعاب ھذا التعریف  3"الحق الذي تعتبر الجریمة اعتداءا علیھ
تعریف الضحیة فھو لا یشمل بھذا المعنى الضحیة المباشرة للجریمة بل حتى 

  .الضحایا غیر المباشرین كون الجریمة شكلت اعتداء على حق من حقوقھم
یعطي تعریفا مغایرا تماما للضحیة بحیث یربط  Robert Carioالأستاذ 

كل شخص : "رأیھ تعریفھ بمعیار التعسف في استعمال السلطة، فالضحیة حسب
طبیعي كان أو معنوي تعرض لضرر سواء أكان الضرر قد أصابھ في جسمھ 
أو فكره أو المساس الخطیر بأحد حقوقھ الأساسیة عن طریق أفعال إیجابیة أو 
سلبیة والتي تشكل مساسا بالقواعد المعترف بھا في دولیا في مجال حقوق 

لا یزال یرى أن الضحیة  ، والأكید أن ھذا التعریف معیب كونھ4"الإنسان
محصور في من أصیب بضرر جسیم المتعلق بمجال القانون الدولي لحقوق 

  .الإنسان
الذي محمد الأمین البشري یوسع من نطاق الضحیة ومنھم الدكتور  ھناك من

یرى أن الضحیة ھو من تضرر من الجریمة بصفة عامة دونما التقید بأسباب 
من صعوبة لأي سبب  ویعاني من أذى أ التضرر وطبیعتھ، إذا فھو كل شخص

  .5كان
  :التعریف التشریعي للضحیة: الفرع الثاني

لتدقیق أكثر في تعریف ضحیة الجریمة نعود لتشریعات الوضعیة، فرغم أن 
المشرع لیس دوره وضع التعریفات لذا نجد التشریعات اللاتینیة لم تھتم بوضع 

المشرع إما بوضوح مصطلح  تعریف للضحیة، وقد یكون سبب ذلك إلى اعتقاد
الضحیة وإما صعوبة تحدیده، ما جنب المشرع الوقوع في التعارض واختلاف 

  .6في التطبیق
من التشریعات العربیة التي انتھجت النظام القانوني اللاتیني نجد التشریع 

مصطلح ك أكثر من مصطلح للدلالة على الضحیةالجزائري الذي لم یستعمل 
من قانون الإجراءات الجزائیة  01فقرة  02ه في المادة المضرور وھو ما نجد

من  72، واستعمل المشرع أیضا مصطلح المدعي المدني في المادة 7الجزائري
 76و 75رد ذلك في عدید المواد منھا المواد و، و8قانون الإجراءات الجزائیة

وغیرھا،  304و 288و 245و 239و 233و 224و 173و 105و 104و 103و 77و
نجد  23/07/2015المؤرخ في  15/02عدیل قانون الإجراءات الجزائیة لكن بت

مكرر  37استعمال المشرع لمصطلح الضحیة في العدید من المواد منھا المادة 
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الفصل السادس من الباب الثاني من  واستحداث فصل جدید ھو، 01مكرر  37و
  .الكتاب الأول حول حمایة الشھود والخبراء والضحایا

ضاء الجزائري في عدید من المرات على أن من وقعت علیھ كما أكد الق
كونھ أشمل ومن ذلك ما صدر عن  ،الجریمة یطلق علیھ مصطلح الضحیة

، 19819فیفري  24الغرفة الجزائیة بالمحكمة العلیا في قرارھا الصادر بتاریخ 
المتضمن مصطلح الضحیة  1989مارس  07وكذا القرار المؤرخ في 

  .10صراحة
لك تفادي لمشرع الجزائري أنھ لم یورد تعریفا للضحیة غایة ذما یسحب ل

استعمالھ مصطلح الضحیة في تعدیل قانون الإجراءات الاختلاف في التطبیق، و
ما قد یؤدي إلى استغنائھ عن العدید من المصطلحات المشابھة  15/02الجزائیة 

 للضحیة كالمضرور والمجني علیھ والمدعي المدني كون الضحیة مصطلح
  . أشمل

على خلاف النھج التشریعي اللاتیني نجد بعض التشریعات وغالبیتھا أنجلو 
أمریكیة تناولت تعریفا للضحیة في تشریعاتھا الخاصة بتعویض ضحایا 

ماعدا النظام الإنجلیزي وقانون جنوب استرالیا، ویعتمد التعریف  ،الجریمة
كل من أصابھ  الأنجلو أمریكي على معیار الضرر في تحدید الضحیة فھو

ضررا جراء الجریمة سواء أكان ضرر مباشر أو غیر مباشر، و علیھ ھذا ما 
، فھذا اتجاه 316ن نیویورك في مادتھ نص علیھ القانون الأمریكي وتحدیدا قانو

موسع في تعریف الضحیة یبتعد عن المدلول الضیق والدقیق للضحیة في 
حیة المباشرة أي من أصیب بضرر القانون الجنائي التقلیدي الذي یعتد إلا بالض

  .11مباشر من الجریمة
یتفق التعریف الأنجلو أمریكي للضحیة مع ما جاء في الإعلان الدولي 
الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة المتضمن المبادئ الأساسیة لتوفیر 

، فقد ساھم ھذا الإعلان إلى 12العدالة لضحایا الجریمة وإساءة استعمال السلطة
من الإعلان،  0214و 0113بعید في التعریف بضحیة وجاء ذلك في المادتین حد

منھ تعریف الضحیة على أساس الضرر سواء أكان  01فقد اشتملت المادة 
ضررا بدني أو عقلي أو نفسي أو مادي أو حتى الحرمان من حقوقھم الأساسیة 

  .عمال السلطةطالما كان ھذا الضرر نتیجة للجریمة المرتكبة أو نتیجة إساءة است
فالمھم أن الشخص یعد ضحیة بغض النظر إذ كان الجاني قد عرف أم لا أو 
قدم للمحاكمة أو أدین، وبغض النظر عن العلاقة الأسریة بینھ وبین الضحیة، 
فمصطلح الضحیة أیضا یشمل حسب الاقتضاء حتى العائلة المباشرة للضحیة 

أصیبوا بضرر من جراء  الذین الأصلیة أو معیلیھا المباشرین والأشخاص
    . الإیذاء التدخل لمساعدة الضحایا في محنتھم أو لمنع

المھم في ھذا التعریف أنھ یشمل الضحایا المتضررین مباشرة وحتى الغیر 
المتضررین بطریقة غیر مباشرة من أصحاب الحقوق وأفراد العائلة على 

ة الضحایا، ولكن السواء، وحتى الأشخاص الذین أصیبوا بضرر ما أثناء مساعد
، وھذا 15لیس ھناك ما یشیر إلى أن ھذا التعریف یستھدف أیضا أشخاصا معنویة

ما یؤخذ على ھذا التعریف أضف إلى ھذا أنھ یفترض أن الانتھاكات التي تشكل 
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ضررا بالضحیة تقتصر على القانون الجنائي، وھذا غیر صحیح فالانتھاكات 
مل والصحافة وغیرھا، كما أن تحدث حتى في قانون الأسرة وقانون الع

  .استعمال مصطلح الحرمان یصعب تحدیده كونھ فضفاض
لذا نحن نتفق مع التعریف الذي وضعھ دلیل الممارسین الذي أعدتھ لجنة 
خاصة تابعة للمفوضیة السامیة لحقوق الإنسان والذي أشرف على توزیعھ 

فحیث عرف  المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لھیئة الأمم المتحدة
والحریات الخاصة بھ  كل شخص تعرضت حقوق الإنسان: " یةالضح

والمعترف بھا وطنیا أو دولیا للانتھاكات نتیجة فعل أو إھمال فعل من 
  ."الحكومة

   .المركز القانوني للضحیة في النظم الإجرائیة المختلفة: المطلب الثاني
ھامي ونظام التحري الأنظمة الإجرائیة المعروفة ثلاث نظام إجرائي الإت

والتنقیب ونظام بین ھذا وذاك وھو النظام الإجرائي المختلط، وما یھم في ھذا 
الصدد نظم الاتھام المنبثقة عنھا لمعرفة الدور القانوني للضحیة فیھا، فالنظم 
الإتھامیة التي عرفھا العالم أربعة، ولكل نظام طبیعتھ الممیزة لھ، وتبعا لذلك 

  .نوني للضحیة باختلاف النظام الإتھامي السائدیختلف المركز القا
  .الإتھاميالنظام المركز القانوني للضحیة في : الفرع الأول

معروفا في القانون الروماني وعرف أیضا في ي النظام الإتھامي الفردكان 
، لكن الأكید أن نظام الاتھام الفردي 16م13القانون الفرنسي القدیم قبل القرن 

لضحیة أو أحد أقاربھ ھم فاجلترا حتى الآن، وفي ھذا النظام عرف واستقر في ان
وطرفھا  ،فكان لھم بذلك الحق في تحریكھا ،ائیةزالطرف الأول في الدعوى الج

الثاني ھو المتھم، فكانت الدعوى بھذا نزال ومبارزة بین الطرفین والحق في 
مدع وھو  النھایة للغالب، وبعدھا تطور ھذا الصراع إلى منازلة كلامیة بین

الضحیة والمدعى علیھ وھو المتھم، فیقوم كل منھما بتقدیم كل ما لدیھ من أدلة 
  .17والغلبة لمن یقنع القاضي بأدلتھ

فأساس العقاب في العھد الأول من نظام الاتھام الفردي ھو الانتقام الفردي، 
لذا كانت الدعوى الجنائیة دعوى خاصة بالضحیة، فكان الضحیة في الأطوار 

ولى لظھور ھذا النظام یخیر بین القصاص من الجاني وبین التعویض في الأ
ومن خصائص نظام الاتھام الفردي العلنیة والمواجھة والمساواة  ،ھذا النظام

وانحصر دور القاضي في الحكم في الدعوى بفصل بین  ،بین الخصوم
 الخصمین دون أن یكون لھ حق التدخل من تلقاء نفسھ، فكان للضحیة مكانة

 .  خاصة فلھ تحریك الدعوى وحقوقھ مصونة بجملة من الضمانات
ثم تطور الأمر فتغیر النظرة للجریمة التي أصبحت تضر المجتمع ككل، 
فتحولت الدعوى من دعوى خاصة بالضحیة فقط إلى دعوى عامة، وظھر 
تقسیم الجریمة إلى جرائم خاصة وجرائم عامة، وبقي للضحیة الحق في تحریك 

 في الجرائم الخاصة، لكن رغم اھتمام نظام الاتھام الفردي بالضحیة الدعوى إلا
فرضیة أن یكون المتھم ذو شأن  :إلا أنھ یؤخذ علیھ جملة من النقائص أبرزھا

، أو مرموق أو بطش معروف والذي یعجز الضحیة أمامھ عن تقدیم أي اتھام لھ
لدعوى لكثرة یحول دون استطاعتھ في تحریك اأن یكون یعاني من عجز مالي 



َّة الواحات للبحوث و الدراسات     218-203 ) :2016(1العدد  9المجلد مجل
 

 

 208   بن بو عبد الله وردة
 

الدور السلبي للقاضي باعتباره محایدا لا یحق لھ التدخل من ، وكذا نفقاتھا المالیة
 .تلقاء نفسھ

نظرا للعیوب التي شابت نظام الاتھام الفردي تطور ھذا الأخیر إلى ما 
والذي یحق فیھ للضحیة وغیره من أفراد الشعب  18الاتھام الشعبي نظامبیعرف 

م 19الدعوى الجزائیة ضد المتھم ، ففي أعقاب القرن  نیابة عن الشعب تحریك
كان الضحایا ھم وحدھم من لھم أصحاب الدعوى الجزائیة ولم یكن النائب العام 

  .یقوم بتحریك الدعوى إلا في التي تمس التاج الملكي مباشرة
م 19لكن سرعان ما تم إنشاء وظیفة مدیر الاتھامات العامة أواخر القرن 

قامة الاتھام في الجرائم الجسیمة أین تكون المصلحة العامة وكانت وظیفتھ إ
غالبة على المصلحة الخاصة، وجاء ھذا التغییر لتخفیف من مساوئ الاتھام 
الفردي أین نتج نظام اتھام فردي متطور إلى شعبي، وفي ھذا النظام یراعى 
مصلحة الضحیة على قدم المساواة مع المجتمع في كل مجال یقتضي ھذه 

مایة، فلضحیة وفق ھذا النظام حق تحریك الدعوى وصولا إلى عقاب الح
الجاني، ولھ حق الصلح في كل جریمة لا تتعلق بالحق العام، ولھ حق تخصیص 

  .19الغرامة كلھا أو بعض منھا تعویضا لھ واعتبار التعویض جزاء جنائي
 رغم محاولة تحسین نظام الاتھام الفردي بتطویره إلى نظام شعبي ظل فیھ

فالضحیة أو أحد أفراد الشعب الموكول لھم مھمة تحریك  جملة من النقائص،
الدعوى ضد المتھم قد لا یقومون بھذه المھمة لأن الجاني من أصحاب النفوذ ما 
یجعل منطق الانتقادات الموجھة لنظام الاتھام الفردي الأول واردة في ھذا 

ر ھذا التطور من الدور النظام أیضا ھذا من جھة، ومن جھة أخرى كما لم یغی
  .السلبي الذي یحض بھ القاضي

  .المختلطفي ظل النظام المركز القانوني للضحیة  :الفرع الثاني
نظام الاتھام فقد ظھر نظامین اثنین، الأول ھو  مختلطأما في ظل النظام ال

وفیھ یحق للقاضي من تلقاء نفسھ إقامة الدعوى الجزائیة في الجرائم  القضائي
ولھ أن ینظرھا لأنھا تتعلق بمصلحة العامة، عرف ھذا النظام في الجسیمة 

القانون الفرنسي في العصور الوسطى عند إنشاء محاكم الكنیسة، واستمر العمل 
م وعرف اندثاره عند قیام الثورة الفرنسیة ولا 17و 16بھ حتى خلال القرنین 

جلسات، وفي تزال ملامح ھذا النظام في التشریع المصري خاصة في جرائم ال
ھذا النظام لیس للضحیة أي دور في الدعوى الجزائیة فحقھ انتقل للقاضي الذي 

  .20یعد الخصم والحكم في ذات الوقت
یؤخذ على ھذا النظام أنھ یخلط بین سلطة الاتھام وسلطة الحكم فوفق ھذا 
النظام القاضي ھو من یتھم وھو نفسھ من یحكم، كما أنھ نظام یغفل تماما حقوق 

حیة الذي لیس لھ أي دور یذكر، فوفق ھذا النظام المجتمع ھو فقط الضحیة الض
باعتبار الجریمة تھدیدا لھ لذا لحمایة المصلحة العامة تھون مصلحة الضحیة 

  .المتضرر  مباشرة من الجریمة
، ویعد ھذا النظام أحدث أنظمة نظام الاتھام العامأما النظام الثاني فھو 

ة التشریعات كالتشریع الفرنسي والجزائري وتشریعات الاتھام وتأخذ بھ أغلبی
الولایات المتحدة الأمریكیة، وفي ھذا النظام تخصص الدولة جھازا أو عدة 
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أجھزة تقوم ھذه الأخیرة بالتحري والتحقیق والاتھام والحكم لمعاقبة مرتكبي 
أما الجرائم، فمھمة الاتھام أصبحت للنیابة العامة التي تعتبر ممثل المجتمع، 

الضحیة فوفق ھذا النظام مزدوج الضحیة غیر المباشر وھو المجتمع ككل 
  .وضحیة مباشرة سواء أكان شخص طبیعي أو معنوي

جاء ھذا النظام تعبیرا على ازدیاد ھیمنة الدولة في شؤون الأمن 
م، ومن أھم سماتھ سریة إجراءات 19والاستقرار، وتم الأخذ بھ مع مطلع القرن 

ین وحضور الخصوم أثناء الإجراءات، ویقوم ھذا النظام على التحقیق والتدو
الفصل بین سلطة التحقیق والاتھام، كما تكون المحاكمة علنیة وللقاضي دور 

  .إیجابي في تمحیص الأدلة لتكوین اقتناعھ
ھذا النظام لم یغفل حقوق الضحیة المتضررین مباشرة من الجریمة حیث 

تحریك الدعوى بالادعاء المباشر أمام  أعطى لھم جملة من الحقوق منھا حق
المحاكم الجنائیة كطرف مدني لكن لیس ھو من یباشرھا لأن ھذا اختصاص 
محصور على النیابة العامة، كما یمكن أن یعلق تحریك الدعوى على شكوى 
الضحیة في جرائم محددة قانونا فلا تستطیع النیابة العامة تحریك الدعوى من 

أیضا طلب التعویض كحق مدني لا كعقوبة جزائیة، تلقاء نفسھا، ولضحیة 
والواضح أن حقوق الضحیة في ھذا النظام تتقلص لحساب الضحیة غیر 

  .المباشرة وھو المجتمع
  التأسیس كطرف مدني : المبحث الثاني

قررت مختلف التشریعات الجزائیة حقوقا للخصوم أمام المحكمة بغایة تحقیق  
النص على مبادئ قضائیة تحمي حقوق الخصوم أجمع عدالة جنائیة فعالة، لذا تم 

ویشتركون فیھا من مبدأ الاستقلالیة والحیاد، ومبادئ أخرى تتعلق بإجراءات 
عد صفات وخصائص تتحلى بھا المحاكمة مراعاة لمصلحة تالمحاكمة التي 

الأطراف، تتمثل في مبدأ العلانیة والشفویة وسرعة الفصل والمواجھة، والواضح 
بشرط ادعائھ مدنیا،  المتھم مع الضحیة في الاستفادة من ھذه الإجراءاتاشتراك 

شخص متضررا من  وإن كان مصطلح الضحیة أشمل فالمدعي المدني ھو كل
ائي لطلب التعویض، فإن لم زالجریمة یتقدم بناءا على ھذا الضرر للقضاء الج

  .یطالب بالتعویض فإن صفتھ تنتفي في الدعوى كطرف مدني
لحقوق الإجرائیة الخاصة بكل طرف من متھم وضحیة فالتشریعات حتى في ا

تماثل من حقوق إجرائیة خاصة المتأسس كطرف مدني الإجرائیة مكنت الضحیة 
المتھم فلھ حق الحضور وحق الاستعانة بمحامي وحق الطعن، وتمتعھ بھذه  لحد ما

  .ونيالقان هالحقوق جاء في إطار تمكینھ من دور إجرائي یتوافق مع مركز
  .الحقوق الإجرائیة العامة للضحیة أمام المحكمة: المطلب الأول

تكریسا لحق المشاركة الإجرائیة للضحیة أمام المحكمة الجزائیة، یحاط  
الضحیة بجملة من الضمانات الإجرائیة التي تصون ھذا الحق وتحمیھ وذلك من 

ي وأخرى خلال الاعتراف لھ بحقوق إجرائیة عامة، تتعلق بالقاضي الجزائ
تتعلق بإجراءات المحاكمة، مثلھ في ذلك مثل المتھم مع تفاوت یقتضیھ اختلاف 

  :، وفي مایلي بیان لھذه الحقوقالمراكز القانونیة
  حق الضحیة في رد ومخاصمة قاضي الجزائي : الفرع الأول
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حیدة القاضي واستقلالیتھ ھي الكفالة لتحقیق العدالة وحمایة الحقوق، 
بأن یفصل القاضي في النزاع أیا كان خصومھ، دون المیل والقاعدة تقضي 

لأحدھم على حساب الآخر مع التجرد من كل اعتبار شخصي، ضمانا لمصلحة 
أقرت مختلف التشریعات منع القاضي من نظر الدعوى إذا توافر  ، لذاالخصوم

سبب یخل بھذه الحیدة والاستقلالیة، فنصت على حالات یتوجب بمقتضاھا على 
ي التنحي عن النظر في الدعوى وھي حالات عدم صلاحیة القاضي، كما القاض

، وذھبت لخصوم عند توافر إحدى حالات الردیجوز للضحیة مثلھ مثل باقي ا
  .21القاضي فأجازت مخاصمة من ھذاالتشریعات إلى أبعد 

فالرد آلیة یستعملھا الضحیة في حال وجود سبب یوجب إبعاد القاضي عن 
وھذا حمایة لحقوق الضحیة التي قد تھدر إن نظر ھذا  النظر في الدعوى،

القاضي تحدیدا في الدعوى، ومراعاة لھذا ولمصلحة باقي الخصوم تم تأكید 
مختلف التشریعات على حق الضحیة في رد القاضي، والمشرع الجزائري 

من قانون  557في رد القاضي ضمن أحكام المادة  ضحیةتناول حق ال
، التي أكدت حق الضحیة مثلھ مثل باقي 22لجزائريالإجراءات الجزائیة ا

الخصوم یجوز لھ طلب الرد، متى توافر سبب أو أكثر من الأسباب التي حددتھا 
من نفس القانون، بشرط أن یكون ھذا الرد قبل أیة مرافعة  554وحصرا المادة 

 559ویشترط أن یقدم الرد كتابة حسب المادة  558في الموضوع حسب المادة 
  .س القانونمن نف

 669كما أكد المشرع الفرنسي حق الضحیة في رد القاضي بمقتضى المادة 
، التي حددت من لھم الحق في رد 23من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي

رفع دعوى  القاضي ومن ضمنھم الضحیة كخصم في الإجراءات الجزائیة
من نفس  668دة ، كما بینت شروط طلب رد القضاة، وحددت الماالإدعاء المدني

القانون أسباب رد القضاة، وتجدر الإشارة إلى أن النظام الانجلیزي لا یقر الرد 
  .وبأي شكل كان نظرا لقدسیة العمل القضائي ولضمان استقراره واحترامھ

إن شاب سلوك القاضي أثناء إجراءات المحاكمة ما قد یثیر الشك حول 
محددة، أعطت التشریعات حیدتھ، دون توافر أي سبب من أسباب الرد ال

الجزائیة الحق للضحیة مثلھ مثل باقي الخصوم حق رفع دعوى المخاصمة، 
تحقیقا للموازنة بین حق القاضي من خلال الضمانات الممنوحة لھ في سبیل 
وصولھ للعدالة، وبین حق المتقاضي في أن ینظر دعواه قاضي نزیھ ومحاید، 

 114ع الجزائري ارتأى إلغاء المواد رغم أھمیة دعوى المخاصمة إلا أن المشر
من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري القدیم، باعتبار أن قانون  219إلى 

  .العقوبات قرر جرائم توصل إلى نفس غایة المخاصمة وحتى أبعد من ذلك
ھو نفس ما سلكھ المشرع الفرنسي حیث كانت تنظم دعوى المخاصمة 

، وتم بمقتضاه التفریق بین الخطأ 1972یلیة جو 05لتاریخ  622- 72القانون رقم 
جانفي  18لتاریخ  43-79الشخصي والخطأ المرفقي للقضاة، لكن القانون رقم 

، ألغى نظام المخاصمة في فرنسا وقرر مسؤولیة قضاة المحاكم العادیة 1979
عن أخطائھم الشخصیة، وفي انجلترا لو یأخذ بنظام المخاصمة نظرا لأن 

  .24ي محصن ضد المسؤولیة المدنیةالقاضي الانجلیز
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  حق الضحیة في علنیة إجراءات المحاكمة : الفرع الثاني
علانیة إجراءات المحاكمة والنطق بالحكم ضمانة أساسیة لصحة إجراءات 
وحمایة حقوق الضحیة، وھي أیضا ضمان لحیاد القاضي من خلال العلنیة 
یمكن للضحیة أو غیره من مواطنین التحقق من سلامة إجراءات المحاكمة، 

 285اد فھي وسیلة للرقابة الشعبیة على عمل القضاء، لذا نظمت العلانیة المو
من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، وأقر العلانیة المشرع الفرنسي  355و

من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي، وطبقا للمادة  306من خلال المادة 
من قانون المحاكم الجزائیة في انجلترا على القضاة أن یجلسوا في  198/04

 .محكمة علنیة
لانیة على إطلاقھ، لما في ذلك من إضرار لكن لا یمكن الأخذ بمبدأ الع

بمشاعر الخصوم في نوع من القضایا، لأن العلانیة منطقھا الأساسي حضور 
الجمھور وھناك من الجرائم ما یمس الحیاء أو یمس الشرف والاعتبار، 
والإعلان ھنا فضیحة للضحیة أكثر من اعتبارھا ضمان لما فیھا من تشھیر 

أوردھا المشرع ني وضحیة لإعلان الجریمة، بالضحیة فیصبح ضحیة للجا
من قانون الإجراءات  285الجزائري الحالات الموجبة للسریة في المادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة  306الجزائیة، والمشرع الفرنسي في المادة 
    .محاكم الصلح الانجلیزيمن قانون  57الفرنسي، والمادة 

الضحیة في فرض المحاكمة السریة، المشرع الجزائري لم ینص على حق 
عكس المشرع الفرنسي الذي جعل سریة المحاكمة متوقف على رضا الضحیة، 
على عكس المشرع الجزائري الذي لم یقر ذلك حتى في حال الجرائم التي 
تستدعي السریة كجرائم الشرف والمساس بالعرض، خاصة أن المحاكمة 

ا على التعبیر، رغم أن المشرع العلنیة قد تسبب خجل الضحیة وعدم قدرتھ
الجزائري تناول وجوب المحاكمة السریة للمتھمین الأحداث دون الضحایا 
الأحداث، ویجعل فرض الحمایة المقررة للحدث المتھم أوسع نطاقا من حمایة 

  .الحدث الضحیة، وھو ما یتعارض مع ما یقتضیھ مبدأ المساواة بین الخصوم
وق الإجرائیة المبینة أعلاه، فالتشریعات الواقع أن الضحیة إضافة للحق

الجزائیة المقارنة أعطتھ حقوقا أخرى یشترك فیھا مع المتھم، منھا حق الشفویة 
وحق المواجھة، باعتبارھا جوھر لا غنى عنھ للمحاكمة العادلة ككل لا تعني 
طرفا دون الآخر، ما یتماشى مع منطق التوازن بین المتھم والضحیة ویخدم 

  .العملي للمساواة بینھما أمام القضاء الجزائيالتطبیق 
  .الحقوق الإجرائیة الخاصة بالضحیة أمام المحكمة :المطلب الثاني

اتفقت القوانین الإجرائیة الحدیثة على ضرورة تضمین نصوصھا، قواعد 
إجرائیة نحفظ لأطراف الخصومة حقوقھم وتحول دون المساس بھا أمام جھات 

، لذا يبحقوق إجرائیة تبعا لمركزه القانونالحكم، كما خصت كل طرف 
فالضحیة مثلھ مثل المتھم لدیھ حقوق إجرائیة خاصة بھ، أساسھا حق حضور 
إجراءات الدعوى والعلم بھا، حق الاستعانة بمحامي وحق المشاركة في الإثبات 

  وفي ما یلي بیان لأھم ھذه الحقوق  وتوفیر طرق للطعن
  ر إجراءات المحاكمة حق الضحیة في حضو: الفرع الأول
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المقصود بالحضور ھنا التواجد الضحیة بشخصھ أو وكیل عنھ في قاعة 
، ولتمكین 25المحكمة، وإن كان الحضور شرط لصحة إجراءات المحاكمة

الضحیة من الحضور لابد من تبلیغ الضحیة بموعد انعقاد الجلسة وبكل الوسائل 
ن الإجراءات الجزائیة من قانو 495/13المتاحة، حسب ما تضمنتھ المادة 

، كما 200426مارس  09الصادر في  204الفرنسي المعدل والمتمم بالقانون رقم 
حسب المادة  إجراءالضحیة بكل  إعلامنص المشرع الفرنسي على ضرورة 

من نفس القانون، وذھب أبعد من ھذا إلى اعتبار تبلیغ الضحیة  03الفقرة /80
الإجراءات التي اتخذتھا المحكمة في  إجراءا جوھریا یترتب عنھ بطلان جمیع

 .27من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي 495/14غیابھ طبقا للمادة 
ھذا ما لم یتضمنھ قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، وجاء حق الضحیة 

من قانون الإجراءات الجزائیة  245في حضور مشارا إلیھ بموجب المادة 
ضور محام المدعي المدني ویعتبر القرار الجزائري، من خلال بیان أن ح

الصادر حضوریا بالنسبة إلیھ، ولعل ذلك مرد إمكانیة اطلاع الضحیة على 
الملف، وبفرض غیاب الضحیة بإرادتھ عن المحاكمة فالمحاكمة تعد قانونیة، 
وحتى وإن حضر الضحیة ولم یبدي طلباتھ فإنھ یعتبر تاركا لدعواه المدنیة 

  .قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري من 246حسب المادة 
حق حضور الضحیة یترتب علیھ عدم جواز إبعاده كقاعدة عامة، لكن 
استثناءا یجوز ذلك في حالة عرقلة سیر المحكمة والتشویش علیھا حسب ما 

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، وتقابلھا المادة  296و 295بینتھ المادة 
ءات الجزائیة الفرنسي، ویترتب على حضور الضحیة من قانون الإجرا 322

من قانون  304أیضا ضرورة سماع أقوالھ أو محامیھ، حسب ما أوردتھ المادة 
الإجراءات الجزائیة الجزائري، إذا فحضور الضحیة ضمانة لا غنى عنھا 
لتأكید أھمیة مساھمة الضحیة في إجراءات المحاكمة، وتفعیل دوره في المراقبة 

  .جراءاتھذه الإ
  .حق الضحیة في المساھمة في الإثبات وتقدیم الطعن: الفرع الثاني

مساھمة الضحیة في إثبات الجریمة التي تعرض إلیھا یمثل ضمانة أساسیة لیس 
فقط للضحیة بل تحقیقا للمصلحة العامة، وذلك من خلال جعل الحقیقة القضائیة 

ریة الضحیة في تقدیم الأدلة تتبلور في أجواء الحریة والقانون، والمقصود ھما ح
وتتحقق أیضا من خلال تفعیل دوره في  والدفاع عنھا بالوسائل المقررة قانونا،

مساعدة ومراقبة المحاكمة، والاطمئنان إلى سلامة الإجراءات المتخذة، وإثارة 
أسباب بطلانھا متى تعارضت مع مصلحتھ، فحق تقدیم الطلبات والدفوع مظھرا 

 .28ساھمة الضحیة في إجراءات المحاكمةللدور الإیجابي لم
من خلال تقدیم الطلبات والدفوع یستطیع الضحیة أن یدافع عن مصالح 
المدنیة، من خلال إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببیة بینھما، ومن خلال ھذا 

، لذا ذھبت 29یستطیع إلقاء الاتھام على المتھم والحصول على التعویض أیضا
لى إعطاء الضحیة حق تقدیم الطلبات والدفوع واشترط مختلف التشریعات إ

البعض منھا الإدعاء المسبق للضحیة للتمكن من ھذا الحق منھا المشرع 
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من قانون الإجراءات الجزائیة  224والمادة  02الفقرة /288الجزائري في المادة 
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي 83/01الجزائري، وتقابلھا المادة 

ا توسع المشرع الفرنسي في خصوص الطلبات والدفوع التي یحق كم
 516للضحیة تقدیمھا، فحسب تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي رقم 

، فللضحیة شأنھ شأن المتھم الحق في اتخاذ أي إجراء یراه ضروریا 2000لسنة 
، 82/01لتبیان الحقیقة، ولھ طلب ذلك مباشرة في حضور محامیھ حسب المادة 

كما أصبح یحق لمحامیھ أن یطرح أسئلة على الشھود والمتھمین والمدعین 
من نفس القانون، ھذا ما لم  343و 332و 312و 310المدنیین غیره حسب المواد 

  .30یكن جائزا قبل ھذا التعدیل فكانت الطلبات تقدم عن طریق رئیس المحكمة
إقرار حقھ في  مساھمة الضحیة في الإجراءات الجزائیة لا تكتمل دون

الطعن في الأحكام الصادرة ضده، لذا تضمنت مختلف التشریعات الجزائیة حقا 
للضحیة في الطعن في الأحكام وبكل الطرق العادیة وغیر العادیة، لكل اختلفت 
في خطتھا في تقریر ھذا الحق، فاتجھت غالبیة القوانین إلى إجازة الطعن في 

القانون الفرنسي ومن سار على خطاه،  الشق المدني دون الجزائي، بدءا من
فلضحیة حق الاستئناف في الأحكام الصادرة عن محكمة الجنح والمخالفات 

من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي، ولھ حق  546و 497/03طبقا للمادة 
  .31من نفس القانون 573و 567الطعن بالنقض طبقا للمادة 

ء الضحیة إذا ما تأسس كطرف اعتمد المشرع الجزائري نفس النھج بإعطا
من قانون الإجراءات  413مدني حق الطعن بجمیع الطرق، بدءا من المادة 

الجزائیة الجزائري التي أعطت حق المعارضة للطرف المدني وحصرھا على 
التي أعطت للمدعي المدني  417الحقوق المدنیة دون الشق الجزائي، والمادة 

المتعلقة بالأشخاص  497ي، والمادة حق الاستئناف وحصره في الشق المدن
  .الذین لھم حق الطعن بالنقض من ضمنھم المدعي المدني

ینطبق ھذا المنع حتى وإن كان المدعي المدني ھو من حرك الدعوى 
العمومیة عن طریق الإدعاء المباشر، إذ أن المشرع الفرنسي والجزائري، أقرا 

ابة العامة والمتھم، أما الضحیة أن الطعن في الأحكام الجزائیة یقتصر على النی
فیجب أن یتأسس كمدعي مدني لیكون لھ حق الطعن فیما تعلق بالدعوى المدنیة 

من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي، فلا  456و 497التبعیة حسب المادة 
  .32یتعدى طعنھ الدعوى الجزائیة لانعدام الصفة والمصلحة في ذلك

وفر لھ مختلف التشریعات الوضعیة حمایة  تجدر الإشارة أن الحدث الضحیة
من  494و 493خاصة، مثل ما نجده في التشریع الجزائري من خلال المواد 

قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، وھذا من خلال تأمین رعایة ھذا الحدث، 
 .واتخاذ تدابیر لحمایتھ

  
  - الخاتمة

  :لنتائج التالیةإجابة على الإشكالیة المطروحة في المقدمة توصلنا ل
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والمجني علیھ  مصطلح الضحیة شامل لكل مضرور من الجریمة -
ولو بصفة  ،والمدعي المدني، لذا تتجھ التشریعات نحو تبني ھذا المصطلح

تدریجیة حسب ما جاء بھ المشرع الجزائري في آخر تعدیل لھ لقانون 
ئي أكبر حو منح الضحیة دور إجرانكما تتجھ ، الإجراءات الجزائیة الجزائري

من خلال التوجھ نحو الاعتراف لھ بمكانة إجرائیة، لكن ھذه المكانة لا تضاھي 
 .بھ المتھم من مركز قانوني یحضما 

محاولة التشریعات تركیز الاھتمام أكثر على الضحیة جعلتھا، تمكنھ   -
حقوق إجرائیة خلال مرحلة المحاكمة تتعلق بالمبادئ العامة للمحاكمة من من 

ة واستقلالیة من خلال تمكین الضحیة من رد قاضي الحكم، إضافة حیدة ونزاھ
إلى حق علانیة الجلسات والسریة في حالة رغبة الضحیة، إضافة على مشاركة 
الضحیة في الإجراءات من خلال حق العلم وحضور الجلسات وحق المشاركة 

رغم أن حق الطعن مقصور على الشق المدني دون  في الإثبات وحق الطعن
كل ھذه الحقوق لا تتأتى دون أن یتأسس الضحیة كطرف  كما أن، زائيالج

 .مدني
  :تكملة لنتائج المتوصل إلیھا نورد المقترحات التالیة

إن كانت السیاسة الجنائیة الحدیثة تتأسس على فكرة الموازنة بین حقوق  -
تل المتھم والضحیة، لكن استقراء التشریعات المقارنة یبین أن المتھم لا یزال یح
نحو مركز قانوني یفوق الضحیة، لذا فالموازنة الفعلیة تقتضي توجھ التشریعات 

 .أكثر بحقوق الضحیة الاھتمام
إن كان الضحیة یمتلك جملة من الحقوق الإجرائیة فھو بذلك طرف  -

غیر مباشر في الدعوى العمومیة، ما یفرض على التشریعات المقارنة اعتباره 
من تحقیق توازن إجرائي فعلي بین المتھم طرفا إجرائیا، ھذا ما قد یض

       والضحیة  
 
 
  

 - الھوامش 
                                                             

سالة ، ر)حق الفرد في الخصومة الجنائیة(التھام الفردي  ،عبد الوھاب العشماوي -1
  . 289، ص 1953دكتوراه، جامعة القاھرة، مصر، 

، دار النھضة العربیة، -قسم عام - الوسیط في شرح قانون العقوبات ،أحمد فتحي سرور -2
  . 298ص ، 1985، 04الطبعة القاھرة، مصر، 

، منشأة المعارف، الدعوى المدنیة أمام المحاكم الجنائیة ،حسن صادق المرصفاوي -3
  . 19، ص 1989الإسكندریة، 

4- Robert Cario, La victime définition et enjeux, P 03, Sur le site : 
www.dalloz.fr. Visité Le : 02/02/2009.  

السعودیة،  ، مركز الدراسات والبحوث، الریاض،علم ضحایا الجریمة ،محمد أمین البشري -5
  .34، ص2005

http://www.dalloz.fr.
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، دار -دراسة مقارنة –دور المجني علیھ في الدعوى الجزائیة  ،أحمد محمد النعیمي أسامة -6

  :وأیضا. 22، ص2013الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
، دار الجامعة دور المجني علیھ في الظاھرة الإجرامیة ،دالیا قدري أحمد عبد العزیز - 

  .88، ص 2013الجدیدة، الإسكندریة، 
كما یجوز أیضا : "تنص على انون الإجراءات الجزائیة الجزائريمن ق 02/01المادة -7

  ".للطرف المضرور أن یحرك الدعوى طبقا للشروط المحددة في ھذا القانون
یجوز لكل شخص یدعي : "تنص على من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 72المادة  -8

  ".ي التحقیق المختصأنھ مضار بجریمة أن یدعي مدنیا بأن یتقدم بشكواه أمام قاض
الأصل أن من رفع : "....1981فیفري  24قرار المحكمة العلیا الجزائریة الصادر بتاریخ  -9

الدعوى المدنیة للمطالبة بتعویض عن الضرر الناجم عن الجریمة مقصور على 
  :انظر". المضرور أي الشخص الذي وقعت علیھ الجریمة ویعبر عنھ عادة بالضحیة

، الدیوان الوطني للأشغال الاجتھاد القضائي في المواد الجزائیة ،غداديمولاي جیلالي ب 
  . 51ص  ،الطبعة الأولى الجزء الثاني،الجزائر، التربویة، 

 890في الملف رقم  1989مارس  07قرار الغرفة الجزائیة بالمحكمة العلیا المؤرخ في  -10
  .306، ص 1990، 02، المجلة القضائیة، العدد 57

  .89ص  ، المرجع السابق ،دري أحمد عبد العزیزدالیا ق -11
الإعلان الدولي الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة المتضمن المبادئ الأساسیة  -12

صدر بموجب قرار الجمعیة  لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة وإساءة استعمال السلطة
  .1985نوفمبر  29المؤرخ في  34/ 40العامة للأمم المتحدة 

من الإعلان الدولي المتضمن المبادئ الأساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة  01المادة  -13
الأشخاص الذین أصیبوا بضرر ) الضحایا(یقصد بمصطلح " :وإساءة استعمال السلطة

 في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسیة أو الخسارة فردیا أو جماعیا، بما
أفعال أو  رمان بدرجة كبیرة  من التمتع بحقوقھم الأساسیة، عن طریقالاقتصادیة، أو الح

الأعضاء، بما فیھا القوانین  حالات إھمال تشكل انتھاكا للقوانین الجنائیة النافذة في الدول
  ".التي تحرم الإساءة الجنائیة لاستعمال السلطة 

قتضى ھذا یمكن اعتبار شخص ما ضحیة بم: "من الإعلان تنص على 02المادة  -14
كان مرتكب الفعل قد عرف أو قبض علیھ أو قوضي أو  الإعلان، بصرف النظر عما إذا

ویشمل مصطلح . العلاقة الأسریة بینھ وبین الضحیة أدین، وبصرف النظر عن
الاقتضاء، العائلة المباشرة للضحیة الأصلیة أو معیلیھا  أیضا، حسب" الضحیة"

رر من جراء التدخل لمساعدة الضحایا في الذین أصیبوا بض المباشرین والأشخاص
  ". الإیذاء محنتھم أو لمنع

، مجلة )من حق الحمایة إلى حق التعبیر(ضحایا وشھود الجرائم الدولیة  ،لوك والین -15
  .54، ، ص 2002، 845، رقم 84الصلیب الأحمر، العدد

ام الاتھام العام في ثم  تبنى نظ 18عاد القانون الفرنسي لنظام الاتھام الفردي في القرن  -16
  .1808م وذلك بقانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي لسنة19القرن 

  .73ص  ،المرجع السابق عبد الوھاب العشماوي، -17
ھناك عدد من التشریعات التي تأخذ بنظام الاتھام الفردي المتطور إلى الشعبي ومنھا  -18

 1983زائیة السوداني مثلا لسنة الھند والسودان ونیجیریا وكندا، فقانون الإجراءات الج
  .نص صراحة على انتھاجھ ھذا النظام 05في مادتھ 

، الإرھاب وتعویض ضحایاه بین الشریعة والقوانین الوضعیة ،فؤاد عبد المنعم أحمد -19
  .70، ص 2006، مصر، الإسكندریةالمكتبة المصریة للطباعة والنشر والتوزیع، 
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ظام إلى جانب نظام الاتھام الفردي أو إلى جانب نظام لازالت بعض الدول تأخذ بھذا الن -20

المرجع فؤاد عبد المنعم أحمد،  :انظر. فیما یعرف بجرائم الجلساتالاتھام العام خاصة 
  .70ص،السابق 

دار الفجر للنشر ، القضاء الجنائي وحقوق ضحایا الجریمة ،أحمد عبد اللطیف الفقي -21
  .85ص  ، 2003والتوزیع، القاھرة، مصر، 

یجوز طلب الرد من جانب : " من قانون الإجراءات الجزائیة على 557تنص المادة  -22
  ".المتھم أو كل خصم في الدعوى

  :من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي على 669تنص المادة  -23
" La personne mise en examen, le prévenu, l'accusé et toute partie à 

l'instance qui veut récuser un juge d'instruction, un juge de police, un, 
plusieurs ou l'ensemble des juges du tribunal correctionnel, des 
conseillers de la cour d'appel ou de la cour d'assises doit, à peine de 
nullité, présenter requête au premier président de la cour d'appel. 

Les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés. 
La requête doit désigner nommément le ou les magistrats récusés et contenir 

l'exposé des moyens 
invoqués avec toutes les justifications utiles à l'appui de la demande. 
La partie qui aura procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un 

juge d'instruction ne sera reçue à demander la récusation qu'à raison des 
circonstances survenues depuis, lorsqu'elles seront de nature à constituer 
une cause de récusation". 

  .92-91ص ، ع السابقالمرج أحمد عبد اللطیف الفقي، -24
  .80المرجع السابق، ص نفس  -25
  :من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي على 495/13تنص المادة  -26

" Lorsque la victime de l'infraction est identifiée, elle est informée 
sans délai, par tout moyen, de cette procédure. Elle est invitée à 
comparaître en même temps que l'auteur des faits, accompagnée le 
cas échéant de son avocat, devant le président du tribunal de grande 
instance ou le juge délégué par lui pour se constituer partie civile et 
demander réparation de son préjudice. Le président du tribunal de 
grande instance ou le juge délégué par lui statue sur cette demande, 
même dans le cas où la partie civile n'a pas comparu à l'audience, 
en application de l'article 420-1. La partie civile peut faire appel de 
l'ordonnance conformément aux dispositions des articles 498 et 
500. Si la victime n'a pu exercer le droit prévu à l'alinéa précédent, 
le procureur de la République doit l'informer de son droit de lui 
demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal 
correctionnel statuant conformément aux dispositions du quatrième 
alinéa de l'article 464, dont elle sera avisée de la date, pour lui 
permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur 
les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est 
versé au débat". 

  :من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي على 495/14تنص المادة  -27
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"A peine de nullité de la procédure, il est dressé procès-verbal des formalités 

accomplies en application des articles 495-8 à 495-13. Lorsque la 
personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le 
président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui n'a pas 
homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal 
ne peut être transmis à 

la juridiction d'instruction ou de jugement, et ni le ministère public ni les 
parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites 
ou des documents remis au cours de la procédure". 

  .242ص  ،المرجع السابق  ،أحمد محمد النعیمي -28
  .82ص ،المرجع السابق  أحمد عبد اللطیف الفقي، -29
  .249ص ،المرجع السابق  ،أحمد محمد النعیمي -30
یحرم المشرع المصري الضحیة المؤسس كطرف مدني من الطعن بالمعارضة في الحكم  -31

  :انظر .من قانون الإجراءات الجزائیة المصري 399الغیابي حسب المادة 
   .وما بعدھا 101ص ،المرجع السابق  أحمد عبد اللطیف الفقي، -

على موقف المشرع الفرنسي، إذ تجیز  1991سنة یخرج القانون الفیدرالي السویسري ل -32
منھ للضحیة حق الطعن في الحكم الجزائي لیس فقط في الشق المدني، بشرط  08المادة 

أن یكوم الضحیة قد سبق لھ الإدعاء مدنیا وكان الحكم الجزائي المطعون فیھ یؤثر في 
  .263ص ،سابق المرجع ال، أحمد محمد النعیمي :انظر. ب التعویض الذي تقدم بھطل

  :المراجع
  :الوثائق القانونیة

 :القوانین الوطنیة -1
، 08/06/1966الصادر بتاریخ  156- 66قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري رقم  -

 .23/07/1/2015الصادر بتاریخ  15/02المعدل والمتمم بالأمر رقم 
 .المعدل والمتمم 2000لسنة  516قانون الإجراءات الجزائیة رقم  -
 :الدولیة الوثائق -2
الإعلان الدولي الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة المتضمن المبادئ الأساسیة  -

صدر بموجب قرار الجمعیة  ،لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة وإساءة استعمال السلطة
    .1985نوفمبر  29المؤرخ في  34/ 40العامة للأمم المتحدة 

  :الكتب القانونیة
دار الفجر للنشر  القضاء الجنائي وحقوق ضحایا الجریمة، ،الفقيأحمد عبد اللطیف  -

  .2003والتوزیع، القاھرة، مصر، 
، ، دار النھضة العربیة، -قسم عام- الوسیط في شرح قانون العقوبات ،أحمد فتحي سرور -

  .1985، 04الطبعة القاھرة، مصر، 
، دار - دراسة مقارنة–ائیة دور المجني علیھ في الدعوى الجز ،أسامة أحمد محمد النعیمي -

  .2013الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
الدعوى المدنیة أمام المحاكم الجنائیة، منشأة المعارف،  ،حسن صادق المرصفاوي -

  .1989الإسكندریة، 
دور المجني علیھ في الظاھرة الإجرامیة، دار الجامعة  ،دالیا قدري أحمد عبد العزیز -

  .2013ر، مصالجدیدة، الإسكندریة، 
، رسالة دكتوراه، )حق الفرد في الخصومة الجنائیة(التھام الفردي  ،عبد الوھاب العشماوي -

  .1953جامعة القاھرة، مصر، 
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الإرھاب وتعویض ضحایاه بین الشریعة والقوانین الوضعیة،  ،فؤاد عبد المنعم أحمد -

  .2006، مصر، الإسكندریةالمكتبة المصریة للطباعة والنشر والتوزیع، 
 السعودیة، علم ضحایا الجریمة، مركز الدراسات والبحوث، الریاض، ،محمد أمین البشري -

2005.  
الاجتھاد القضائي في المواد الجزائیة، الجزء الثاني، الطبعة  ،مولاي جیلالي بغدادي -

   .الجزائر، دون سنة النشرالأولى، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 
  :الدوریات

، مجلة )من حق الحمایة إلى حق التعبیر(ضحایا وشھود الجرائم الدولیة  ،ینلوك وال -
  .2002، 845، رقم 84الصلیب الأحمر، العدد

  :المراجع الإلكترونیة
- Robert Cario, La victime définition et enjeux, Sur le site : www.dalloz.fr. 

Visité Le : 02/02/2009  .   
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